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Abstract :   Administrative contracts are legal instruments that the 

administration relies on to perform its duties and achieve the public 

interest. Administrative contracts differ from civil contracts in their 

objectives, aspects, and specific conditions, as they are geared towards 
the public interest and the efficient and swift provision of public services. 

Administrative contracts possess distinct characteristics, such as the 

inclusion of unique public law provisions that grant the administration 
specific powers, and they are directly linked to achieving public interest 

objectives. Consequently, this type of contract is a vital tool for 

regulating the relationship between the administration and the private 

sector to meet societal needs. 
The limits of administrative discretionary power in disqualifying, 

excluding, rejecting, or canceling a contract award through public tender 
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are meant to clarify the role of administrative discretion in decisions 

made within the public bidding framework. This includes instances where 
the administration may accept or reject submitted proposals, or decide to 

exclude or disqualify an applicant from competing in the tender. Such 

decisions require adherence to legal principles like transparency and 

equality among competitors. Rejections must be based on specific and 
legitimate criteria to ensure fairness in the competitive process. 

The concept of discretionary authority is a pivotal focus in the field of 

public law. It refers to the power granted to the administration to make 
decisions freely within the legal framework to achieve the public interest. 

This authority provides the administration with the flexibility to choose 

appropriate means and procedures to achieve its designated objectives, 

particularly in situations where the legislator has not provided definitive 
solutions. 

تعد عقود الإداري من الوسائل القانونية التب تعتمد عليها الإداري اب أداء مهامها الملخص : 
دنية من حيث الأهداف والجوانب وتحقيق المصلحة العامة. تختلف العقود الإدارية عن العقود الم

والشروط المحددي لأنها تأخذ اب امعتبار المصلحة العامة وتوار الخدمات العامة بكفاءي 
 وسرعة.

تتمتع العقود الإدارية  بعض الخصائص المميزي لها، مثل تضمين أحكاق اريدي اب القانون العاق 
تحقيق أهداف المصلحة العامة. مما تمنح الإداري صلاحيات محددي، وترتبط بشكل مباشر  

ولذلك یعد هذا النوع من العقود أدتا ذات أهمية لتنظيم العلاقة  ين الإداري والقطاع الخاص بما 
 يلبب احتياجات المجتمع.

إن حدود السلطة التقديرية الإدارية اب الحرمان أو امستبعاد أو الراض أواملغاء امرساء للعقد 
المنح من خلال المناقصة العامة هب لتوضيح دور السلطة التقديرية الإدارية اب القرارات أو 

التب تتخذها اب إطار المناقصة العامة. ويشمل ذلك الحامت التب قد تقبل ايها الإداري 
المقترحات المقدمة أو تراضها، أو تقرر استبعاد أو حرمان المتقدق من المنااسة اب النقص. 

ه القرارات احتراق المبادئ القانونية مثل الشفافية والمساواي  ين المتنااسين، ويجب أن وتتطلب هذ
  یستند الراض علی معايير محددي ومشروعة لضمان العدالة اب العملية التنااسية تتناول هذه

یعد مفهوق السلطة التقديرية أحد المحاور ذات الأهمية اب مجال -المواضيع ای الفقرتين :
العاق، إذ یشير إلى الصلاحية الممنوحة لرداري لتتخذ قراراتها بحرية ضمن إطار القانون  القانون 

 هدف تحقيق المصلحة العامة. وتتيح هذه السلطة لرداري المرونة اب اختيار الوسائل والإجراءات 
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ع حلومً المناسبة للوصول إلى الأهداف المحددي لها، مسيما اب الحامت التب لم یقدق ايها المشر  
 .جذرية

 المقدمة:
قيق یعد العقد الإداري إحدى الوسائل القانونية التب تعتمد عليها الإداري لتنفيذ مهامها وتح

المصلحة العامة. ويختلف العقد الإداري عن العقود المدنية من حيث الهدف والأطراف والشروط 
المصلحة العامة ويضمن تقدیم الخدمات العامة بفعالية   الخاصة، وذلك لأنه عقد يراعب فيه

 .وسرعة
مألواة  يتميز العقد الإداري  بعض الخصائص امستثنائية، مثل تضمنه شروطاً استثنائية )غير

اب القانون الخاص( مما تمنح الإداري سلطات خاصة، كما أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً  تحقيق 
أهداف المصلحة العامة. لذلك، یعد هذا النوع من العقود أداي ذات أهمية لتنظيم العلاقة  ين 

 .الإداري والقطاع الخاص، مما یساهم اب تلبية احتياجات المجتمع
التقديرية أحد المحاور ذات الأهمية اب مجال القانون العاق، إذ یشير إلى یعد مفهوق السلطة 

الصلاحية الممنوحة لرداري لتتخذ قراراتها بحرية ضمن إطار القانون  هدف تحقيق المصلحة 
العامة. وتتيح هذه السلطة لرداري المرونة اب اختيار الوسائل والإجراءات المناسبة للوصول إلى 

 .ي لها، مسيما اب الحامت التب لم یقدق ايها المشر ع حلومً جذريةالأهداف المحدد
هذه السلطة ليست مطلقة،  ل تخضع للرقابة القانونية التب تتضمن عدق إساءي استخدامها أو 
امنحراف عن أهدااها. وأ رز هذه الضوابط هب: مبدأ المشروعية، ومبدأ التناسب، والرقابة 

دارية للتأكد من التزاق الإداري بمبادئ العدالة والمساواي وتحقيق المصلحة القضائية على القرارات الإ
ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع لتحقيق التوازن  ين مرونة الإداري اب التعاقد  العامة.

 وضروري ضمان نزاهة المنااسات العامة.
  : اب النقاط امتية: تظهر أهمية البحثأهمية البحث 
ية والنزاهة: تعتبر المناقصات العامة أداي حيوية لتحقيق الشفافية اب ضمان الشفاف -

الإنفاق الحكومب، حيث تتيح للمتنااسين ارصاً متساوية وتقلل من مخاطر الفساد والمحسوبية، 
اضلًا عن ذلك تكمن أهمية السلطة التقديرية لرداري اب قدرتها على تحقيق التوازن  ين الجودي 

اظ على المصلحة العامة، ومن الناحية أخرى تكمن أهمية الموضوع تحقيق والتكلفة، مع الحف
الكفاءي امقتصادیة تسمح المناقصات  تنااسية العروض، مما يؤدي إلى الحصول على أاضل 

 الأسعار والجودي، وبالتالب تعزيز كفاءي استخداق الموارد العامة.
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العاق: تُعد المناقصات وسيلة لحمایة المال العاق من الهدر، حيث تخضع حمایة المال  -
 العروض لمعايير دقيقة اب التقييم، مما یضمن اختيار المقاول الأكثر كفاءي.

السلطة التقديرية كضمانة للمرونة الإدارية: تمنح الإداري المرونة اللازمة لمواجهة  -
إعادي طرح المناقصة اب حال عدق توااق العروض الظروف الطارئة، مثل تعديل شروط العقد أو 

 مع المتطلبات.
  : رغم الفوائد الكبيري للمناقصات العامة والسلطة التقديرية لرداري، إم أن إشكالية البحث

 هذا الموضوع یطرح عدي إشكاليات، منها:
ضيل مدى یمكن لرداري أن تستخدق سلطتها التقديرية اب استبعاد بعض المتنااسين أو تف -

عرض على آخر دون مبررات موضوعية؟ وهل یمكن أن تتحول هذه السلطة إلى وسيلة للتحيز 
 أو التمييز؟

واشكالية اخرى التعارض  ين السرية والشفافية، تشترط المناقصات سرية العطاءات حتى  -
لحظة الفتح، لكن هل یمكن أن تؤثر هذه السرية على نزاهة العملية إذا تم تسريب معلومات 

عض المتنااسين؟ وكذلك كيف یمكن تحقيق التوازن  ين ضروري املتزاق بالشروط القانونية لب
 للمناقصات ومراعاي الظروف امستثنائية التب قد تستدعب تعديل الشروط أو إلغاء المناقصة؟ .

  :يهدف البحث الى:أهداف البحث 
ة وبيان حدودها تحليل مفهوق السلطة التقديرية لرداري اب إطار المناقصات العام -

 القانونية.
دراسة الضوابط القانونية التب تحكم استخداق الإداري لسلطتها التقديرية اب إ راق العقود  -

 الإدارية عن طريق المناقصة العامة.
تقييم مدى تحقيق المناقصات العامة لمبادئ الشفافية والمنااسة العادلة اب ظل السلطة  -

 التقديرية لرداري.
لتحسين نظاق المناقصات لضمان التوازن  ين مرونة الإداري وحمایة حقوق اقتراح آليات  -

 المتنااسين.
 :خطة البحث : حسب المادي الأولية للبحث قسمناه على اربع المطالب كأتى 

 المطلب الأول: مفهوق السلطة التقديرية الإدارية ومبادئه
 مقاول من المناقصات العامةالمطلب الثانی: حدود السلطة التقديرية لردارية اب حرمان ال
 المطلب الثالث: السلطة التقديرية الإدارية مستبعاد المقاولين
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 المطلب الرابع: السلطة التقديرية لرداري اب إلغاء العقود وارسائها عن طريق المناقصة
 المطلب الأول

 مفهوق السلطة التقديرية الإدارية ومبادئها
السلطة التقديرية من المواضيع المهمة اب القانون العاق، إذ یشير إلى السلطة یعد مفهوق 

الممنوحة لرداري متخاذ القرارات بحرية، اب حدود القانون لتحقيق المصلحة العامة ولم یقدق 
 المشرع حلوم جذرية لذلك.

 الفرع الأول
 تعريف السلطة الإدارية التقديري والعقد الإداري 

ن نتطرق الى تعاريف السلطة التقديرية بشكل مفصل وبعد ذلكنشير الى تعريف من هنا یمكن ا
 العقد امداري كالأتب:

تعريف السلطة التقديرية : على الجهات إلإدارية أن تمارس أعمالها واقاً للقانون. ولها سلطة  -1
خل أو تقديرية اب حدود القياق بممارسة اختصاصها وعند ممارسة النشاط سواء من حيث التد

إصدار قرار إداري أو القياق بعمل أو اممتناع عن عمل, إن سلطة التقديرية هب الحرية التب 
يتركها المشرع لرداري للقياق بعملها على الوجه الصحيح، ومن ثم اإن منح هذه الحرية م یكون 

ضرورية لحسن  مطلقا إم إذا أعطاه القانون القدري على تقييم ملاءمة عمله. إن السلطة التقديرية
 .(1)سير العمل اب الإداري، لأن الشرعية تشكل عبئاً على الإداري، وم یجوز تجاوز هذه السلطة

بمعنی اخر اان السلطة التقديرية تعنب أن الإداري حري اب اتخاذ القرارات، أو اممتناع اصدارها، 
 .(2)أو اختيار القرار الذي تراه مناسبًا

سلطة التقدير تقتصر على حرية التقويم التب يتركها القانون لرداري لتحديد ما وبمعنى آخر اإن 
هو مناسب لها وما هو غير مناسب لها، ويشترط أن تتمتع الإداري بقدر من الحرية اب العمل 

 .(3)وامستفادي من تطبيق مختلف السلطات القانونية
ممارسة سلطاتها القانونية، إذ تتمتع  وبعباري أخرى، تتمتع الإداري  درجة من حرية التصرف اب

الإداري بالسلطة التقديرية اب اتخاذ إجراء أو اممتناع عن القياق بشبء، أو القياق به بطريقة 
 .(4)معينة، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسباً للقياق بمهمة

مصرية السلطة وبالنسبة لتعريف السلطة المقدري من قبل القضاء اقد عرات المحكمة الإدارية ال
التقديرية على النحو امتی: وقد تقرر اب أحكاق هذه المحكمة أن الجهة الإدارية حري ولها سلطة 
تقديرية اب إصدار قراراتها ويجوز لها ذلك بشرط أن تكون قراراتها اب الصالح العاق، وم یجوز 

 .(5)أن تكون هناك قواعد وقوانين وأن یكون الدااع هو الصالح العاق



 

 

 السلطة التقديرية للإدارة في الابرام العقود الإدارية في المناقصات العامة  

2243 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

عرات المحكمة المصرية العليا الإداري بأنها السلطة التقديرية التب تمارسها، عندما ترى ذلك  كما
 .(6)مناسبا للغرض الذي ينص عليه القانون اب المصلحة العامة

 والمناقصة العامة تعريف العقد الإداري  -ب
لأشخاص المعنوية أحد ا  تعريف العقد الإداري :أن العقد الإداری هو ذلك العقد الذی يبرمه -1

العامة لأداري وتسير مراق عاق ا تغاء تحقيق مصلحة عامة متبعا ای هذا الأساليب المقرري ای 
علی نوع أو أخر من الشروط غير المألواة امتباع ای   القانون العاق بما یعنی انطوائه

اجل انشاء مراق الأداري مع المقاول من   ، لما كان هذا العقد قد ا رمته(7)عقودالقانون الخاص
یكون عقدا اداريا متميزا من العقود المدنية التی   عاق متوسلة ای ذلك باسلوب القانون العاق، اانه

العقود من تحقيق مصالح تعلو علی المصلحة   هذه  یحكمها القانون الخاص. بسبب ما تستهداه
 .(8)الخاصة للأاراد

وتضهر   ق بقصد تسيير مراق عاق أو تنضيمهشخص معنوی عا  ذلك العقد الذی يبرمه  بأنه  عراه
نية الإداري ای الأخذ بأحكاق القانون العاق وایة ذلك أن يتضمن شروطا استثنائية وغير مألواة ای 

 .(9)القانون الخاص أو أن یخول المتعاقد مع الإداري امشتراك ای مباشري تسيير المراق العاق
لطبيعة القانون الذی یحكم العلاقة  ين الشخص  كما عرف العقد الإداری تفاصيل، ايها  يان

كل اتفاق  ين الطراين، أحدهما شخص من   العاق، وبين الطرف امخر ای العقد، اعرف أنه
أشخاص القانون العاق  هدف إداري، أو تنضيم، أو استغلال مراق عاق من مرااق الدولة حيث 

علی شروط غير مألواة ای نطاق   ئهتضهر ای العقد نية تطبيق أحكاق القانون العاق باحتوا
العقود الخاصة، ويتحقق ذلك  تمتح الإدارهة بامتيازات وسلطات ميتمتع  ها الأاراد ای نطاق 
العقود المدنية، أو بمنح المتعاقد مع الإداري سلطات استثنائية ای مواجهة الغير، ميتمتع  ها ای 

 .(10)من الأاراد  حالة مالو تعاقد مع غيره
 يف المناقصة العامةتعر  -2

تُعد  المناقصة العامة آلية رئيسية لإ راق العقود الإدارية، حيث تتيح لرداري ارصة التعاقد مع 
إلى توضيح الأطراف المختلفة  ناءً على مبادئ الشفافية والمنااسة العادلة تهدف هذه المقدمة 

أهمية المناقصة العامة اب إطار العقود الإدارية، وتسليط الضوء على دورها اب تحقيق المصلحة 
العامة من خلال اختيار أاضل العروض، عرف المشرع العراقی المناقصة العامة ای المادي 

فذ هذا ، علی أن ين2014( لسنة 2/أوم( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )3)
الأسلوب بإعلان الدعوي العامة إلی جميع الراغبين ای المشاركة  تنفيذ العقود بمختلف أنواعها 
ممن تتوار ايهم شروط المشاركة، وأن تتصف إجرأت المناقصة باعمومية والتنااسية والعدالة 
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ادیة عند اعتماد والعلنية والوضوح ومراعاي السقوف المالية المقري ای تعليمات تنفيذ الموازنة امتح
 .2014لعاق  2من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ای العراق رقم  3هذا الأسلوب. المادي 

المناقصة هی مجموعة من الأجرأت تهدف ای جملتها الی دعوي الجمهور للشتراك ای العملية 
 التی تطرحها الأداري، وبقصد الهوصول المتناقص الذی يتقدق بأخرص أسعار للتعاقد.

الأداري حينما تحتاج إلی سلعة أو خدمة معينة أو إلی بعض الإنشاءات   هی الإجراء التی تتبعهو 
الدعوي إلی الأاراد   التی يتطلبها سير المرااق العامة أو تحقيق المنفعة العامة اتقوق  توجيه

روط والمقاولين والشركات لكی يتقدموا لرداري بعطاءاتهم متضمنة الأسعار والمواصفات والش
الفنية التی تمكنهم تقدیمها لرداري، ثم تقوق الإداري باختيار العطاء صاحب اقل الأسعار وأاضل 

 .(11)الشروط
تقوق طريقة المناقصة علی مجموعة من امجرءات التی تتسم بالعلانية والشفافية والمنااسة الحري 

من النواحی المالية والفنية  ين الراغبين ای التعاقد بقصد أرساء المناقصة علی أاضل العطاءات 
 .(12)معا

تعد المناقصة العامة الأساس القانهونی والشرعی لإ راق الإدارهة لعقودها، لذلك تلزق التشريعات 
الخاصة بالتعاقدات الإداري بضروري إتباعها أسلوب المناقصة العامة، ما لم يوجد نص یقضی 

اقد مع أكفأ المتقدمين من الناحيتين بخلاف ذلك، إذ أن هذا الأسلوب یضمن لرداري أن تتع
المالية والفنية، وتكفل المساواي  ين مقدمی العطاءات، ويحقق أكبر قدر ممكن الواري المالية 

 .(13)للخزينة العامة، وتؤدی إلی حمایة المال ومحاربة الفساد الإداری 
 الفرع الثانب

 المبادئ امساسية ومبررات السلطة التقديرية
سلطة التقديرية التب تعترف  ها الإداري علی عدد من الأاكار والنظريات من هنا تستند مبادئ 

 نوضح هذي المبادئ اب الفقري امولى واب الفقري الثانية نشير الى مبررات السلطة التقديرية كأتب:
، أومً: المبادئ امساسية لسلطة التقديرية : إن السلطة التقديرية هب أحدی مبادئ النظاق الإداري 

أي أنها تسمح للجانب الإداري بالبت اب مسألة ما، شريطة أن یكون ذلك مناسباً للظروف 
المختلفة التب تواجهها. واقاً للقوانين والأنظمة النااذي تحقيقاً للشرعية والعدالة، إذ أن سلطة 

ة التقويم تقوق على عدد من المبادئ الأساسية، منها حمایة المصلحة العامة، وتحقيق العدال
والمساواي، وضمان الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وتوجيه السياسات 
الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوي. تعد سلطة التقويم من أهم المبادئ التب تضمن امستقلال 

اسب الإداري والقدري على امستجابة لمختلف التحدیات واتخاذ القرارات المناسبة اب الوقت المن
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من خلال تواير الحمایة القانونية للمواطنين وحقوقهم وتحقيق الأمن وامستقرار وامستمرارية اب 
 المبادئ یمكن ان نجمعها اب ثلاث المبادئ كألأتب:  ذهوأن اساس ه( 14)العملية الإدارية

لسن(، نظرية التسلسل الهرمب للمبادئ القانونية : هذه النظرية وضعها الفقيه النمساوي )كي -1
بشأن التزاق الدولة بالقانون، وواقاً لهذه الفكري اإن القواعد القانونية هرمية إذ تكون السلطة 
التقديرية عنصراً منطقياً وضرورياً اب النظاق الهرمب، وتظهر اب المبادئ القانونية، تنحدر وتنشأ 

لقه ويحكمه هو قانون بشكل منظم. یحكم قانون أعلى وواق القواعد الأدنى، كما أن ما یسبقه ويخ
, (15)تجريدي وم یمكن تعريف جميع العناصر المادیة التب تقع ضمن نطاقه حميعا بشكل كامل 

إن أساس اكري المشروع هو أن هناك تشا ها  ين النشاط الإداري والنشاط الفردي أي أن الإداري 
يكل الإداري اهو بأجهزتها المختلفة هب مشروع م یختلف عن المشاريع الفردیة من حيث اله

التسلسل الهرمب للمبادئ القانونية، بأن أن المبدأ الأدنى   , أي أنه(16)رئيس المشاريع الخاصة
یكون تابعاً للمبدأ الأعلى اب الشكل والمضمون، أي أن كل قانون أدنى یعد منفذاً للقاعدي 

ير الإداري هب: الأعلى. وتصبح السلطة القضائية هب السلطة التقديرية، أي أن عملية التقد
تغيير المبدأ القانونب العاق من الحالة العامة والمجردي إلى الحالة الخاصة والتحديدیة. اب إطار 
التخصص وإضااة عناصر جديدي، اب حين أنه من الممكن تحقيق ذلك. أي أن سلطة الحكم 

ر الوقت عند امختيار  ين اعلين أو أكثر، أو عند اممتناع عن اعل معين، أو عند اختيا
 .(17)المناسب للقياق به، ودون إضااة عناصر جديدي إلى القاعدي القانونية التب تنشئ هذا الفعل

الا یمكن لمفهوق الحقوق أن یفسر بشكل علی كامل أساس سلطة التقويم الإداري، لأن الإداريين 
ناء لديهم السلطة لفرض قيود على حقوق شخصية معينة، مثل منع أصحاب العقارات من الب

 .(18)على ممتلكاتهم غير المرخص له، وذلك من أجل المصلحة العامة
نظرية الحقوق الشخصية : إنها إحدى أقدق الآراء اب موضوع حقوق الإنسان إذ ترى نظرية  -2

الفقه الألمانب ) وهلر( أن جوهر هذه النظرية هو أن الإداري تستفيد من قوي الحكم اب مواجهة 
هة الحقوق الشخصية، أي أن قوي التقويم م ينبغب أن تهيمن على الزمن، وهب تقف اب مواج

الحقوق الشخصية، وبالتالب اإن السلطة محدودي، لأن منطق إثبات الحقوق الشخصية یعنب أنه 
م ينبغب السماح لرداري بالمس  ها إم اب أضيق الحدود، وم ينبغب أن تكون هناك حاجة إلى 

 .(19)تقييد الصلاحيات الإدارية
تعتمد هذه النظرية على العلاقة  ين الحقوق الشخصية أو المكتسبة والسلطة القضائية المحدودي، 
إذ یمكن للأاراد أن یطالبوا الإداري بالقياق بعمل ما، أو اممتناع عنه، وهو ما یشكل التزاماً على 

ة. وبتقدير أن الإداري، وبالتالب اب غياب الحقوق الشخصية تستفيد الإداري من السلطة القضائي
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الأاراد م یمكنهم المطالبة  ذلك بسبب غياب العلاقة  ينهم، وبين الإداري، اإن الأاراد یمكنهم 
المطالبة بحقوقهم الشخصية لدى الإداري، واب المناصب التب یحددها القانون، وبالتالب تكون لهم 

ء المحدود مصلحة شخصية لدى صاحب الحق. وهكذا اإن هذه النظرية تربط  ين القضا
والحقوق الشخصية، اإذا لم تكن هناك حقوق يتم تحويل القضاء المحدود إلى القضاء القضائب. 
إم أن هذه النظرية تعرضت للنقد اب جوانب عديدي، اهب ليست حتمية أو واقعية اهی مبنية 
 على الحكم وليس على أساسها القانونب اكيف یمكن أن یكون هناك مجال للحقوق الشخصية ای

امختصاص الإداري المحدود عندما یكتسب الأاراد هذه الحقوق على أساس قانونب وليس على 
 .(20)إرادي إدارية

اكري المشروع : ترتكز هذه النظرية على أن الإداري بمختلف أنشطتها م تختلف كثيراً عن  -3
یشبه إلى حد كبير المشاريع الخاصة. وبعباري أخرى، اإن الإداري، بأجهزتها المختلفة، هب مشروع 

 مشاريع الأاراد.
ونظراً لفشل مفهوق الحقوق الشخصية اب تقدیم تفسير شامل یستند علی السلطة المعترف  ها 
لرداري اب ممارسة أنشطتها المختلفة، مسيما وأن الإداري لديها سلطة ارض القيود على العديد 

يعتها، وبالتالب إذا صدر أي قانون من الحقوق الشخصية، وهب حريات عامة م تقبل التقييد بطب
 .(21)یقيدها اإن هذا القانون یكون باطلًا لأنه یخالف الدستور

ثانياً: مبررات السلطة التقديرية : م شك أن وضع حدود لرداري ولممارسة سلطاتها ولممارسة 
ءي السلطات النيا ية یعد ضمانة ذات أهمية لحقوق الفرد وحرياته ضد انحراف الإداري وإسا

 استعمال سلطتها.
كما یحد من صلاحيات القضاء الإداری وقراراته وتصرااته واقاً للقوانين والأنظمة، مما يؤدي إلى 

 احتراق مبدأ الشرعية وسيادي القانون اب أغلب تصرااته.
إن المصلحة العامة تتطلب اب كثير من الأحيان التخلب عن قدر من الحرية من أجل التصرف 

الخاصة، والقياق بشبء مناسب للظروف والواقع الذي تواجهه. وذلك لأن الإداري واقاً لشروطها 
أصبحت أكثر قدري على التعامل مع الشؤون اليومية وحل المشاكل الإدارية التب تعيق العمل 

 الإداري أو تشكل تهديداً للنظاق العاق.
يتم أخذها اب امعتبار  إن الفكري ليست أن یضع المشرع معايير ومقاييس دقيقة كحل لأیة حالة

 عند التعامل مع هذه الحامت التب قد تنشأ فيما بعد، لتلتزق الإداري بما حدده لها.
ومن ثم اإن تقييد عمل الإداري بقيود كثيري وتعليق إنجاز نشاطها بمزيد من الشروط، بحيث م 

ب، وهو ما يتعارض تكون الإداري مفتوحة للقياق بما هو مطلوب منها تنفيذه على الوجه المطلو 
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مع المصلحة العامة وم يناسبها، لذلك اإن المنطق والمصلحة العامة وحسن إداري العمل الإداري 
اب المؤسسات الإدارية الضخمة والمعقدي للدولة، كلها تتطلب درجة من الحرية الإدارية اب 

التقديرية تتخلص , ومبررات السلطة (22)التصرف أو عدق التصرف، أو القياق بشبء ما أو العكس
 -مبررات السلطة امدارية المقدري بما یأتی:

إن السلطة التقديرية ضروري اجتماعية حتمية لتحقيق المصلحة العامة، لأن الحد منها قد  .1
يؤدي إلى عواقب وخيمة، ربما یكون أكثرها أهميهة الشلل الإداري. إنه موضوع م اائدي فيه من 

ري م تستطيع ان تجسد عملها فيمجرد إطاعة القانون أو أن تكون أي التزاق بالقوانين، لأن الإدا
 ل یجب أن تُمنح درجة من الحرية للتصرف بحرية   أداي صماء له أو وسيلة للتنفيذ الحراب له

 .(23)ومرونة
ليس من مصلحة الجمهور بأي حال من الأحوال، أن تصبح السلطة التنفيذیة هيئة بلا   .2

تشريعية حرفيًا وبشكل تلقائب. إذتميل الإداري، بسبب سلطاتها العالية، سلطة تنفذ أوامر السلطة ال
 تحديد  -أو القاضی  –إلى التحرك  بطء وصعوبة اب جميعها البلدان تقريبًا. إذا قاق المشرع 

كل ما یمكن اعله  نصوص محدودي على نحو متزايد، اإن النتيجة هب قتل روح ام تكار 
ذیة. وهذا بلا شك یضر بالمصلحة العامة للمواطنين، لأن إداري البناء والمبادري اب السلطة التنفي

والتشييد وإقامة المرااق العامة وحمایة الأمن الداخلب والخارجب هب من اختصاص الدولة. وم 
یمكن أن تصل إلى هذا المستوى دون قدر كبير من حرية والتقيويم، ومسيما دون أن تترك لها 

 .(24)ل التب تراها مناسبة لتحقيق المصلحة العامةالحق اب اختيار الوسائ
إن منح الإداري السلطة التقديرية م یعنب أنها امتياز تجعلها تعسفية اب ممارسة حقوقها  .3

تعود تجاه الأاراد. وبدمً من ذلك، اهب تتحمل مسؤولية حسن سير عمل المرااق العامة بطريقة 
بالنفع على الأاراد. لذلك م تستطيع الإداري أن تمارس وظائفها إم إذا منحتها سلطات تقديرية 
قا لة للتضييق أو التوسع حسب الظروف، مع خضوعها للرقابة القضائية لضمان التزامها 

 .(25)بالمبادئ القانونية
ارصة لرداري،  ل هو التزاق يهدف . إن التزاق الإداري باستخداق السلطة التقديرية، م یعنب أنها 4

إلى تحقيق إداري خبيري قادري على إیجاد الحلول المناسبة المواقف. جميعها ويعد ويعتبر عدق 
الوااء  هذا التعهد خرقاً لأحكاق القانون ويؤدي إلى اقدان الضمانات التب يتمتع  ها الأاراد. 

 .(26) التب تمارسها الإداريوالقاضب هو الشخص الذي يراقب مدى السلطة التقديرية 
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. الخبري الإدارية اب السلطة امدارية الإشراف على إرادي المرااق العامة، والخبرات الكثيري التب 5
يتمتع  ها نتيجة احتكاكه الدائم والمباشر بظروف العمل والإداري، مما تجعله أكثر قدري من غيرها 

مدى ملاءمة المهاق المختلفة، وم تحدد التشريعات آلية أو وسيلة محددي للتنفيذ. على التقويم 
 .(27)وتترك مثل هذه الأمور لرداري التب تمتلك القدري الفنية والعملية اب هذا المجال

 المطلب الثانی
 حدود السلطة التقديرية لردارية اب حرمان المقاول من المناقصات العامة

صلاحيات اب كااة مراحل تنفيذ العقد، بما اب ذلك السلطة التقديرية اب تمنح الإداري عدي 
استبعاد أو إقصاء مقدق العطاء من المشاركة اب العجز العاق، وتواير حرية المنااسة  ين مقدمب 
العطاءات جميعهم. إم أن هذا المبدأ یخضع لتمييز یمنح الإداري السلطة التقديرية أو الملزمة اب 

اص معينين أو استبعاد مقترحات معينة من المشاركة اب العجز العاق، وسوف استبعاد أشخ
 -نتناول كل منها على حدي ضمن الفرعين امتيين:

 الفرع الأول
 حدود السلطة التقديرية لرداري اب حرمان أو إزالة المقاول من المناقصات العامة

اد أو الراض أواملغاء امرساء للعقد إن حدود السلطة التقديرية الإدارية اب الحرمان أو امستبع
 أو المنح من خلال المناقصة العامة هب لتوضيح دور السلطة التقديرية الإدارية.

واب هذا الفرع اب الفقرتين امتيتين نشير الى: اومً السلطة التقديرية للاداري للحرمان المقاولين 
 وثانياً، الحرمان كإجراء وقائی.

ية للاداري للحرمان المقاولين : هو إجراء شخصب موجه ضد شخص معين اومً: السلطة التقدير 
سواء كان طبيعيا أق معنويا، كما أنه إجراء عاق یشمل جميعهاالعيوب العامة سواء تعلق بطرف 

والإقصاء هو إجراء تتخذه الإداري لمنع ( 28)معين أو قد یكون موجها لجميع امطراف جميعها
ركة اب العجز العاق، والقرار الصادر عن الإداري ويهدف إلى تحقيق المقاول أو الشركة من المشا

, إن المبدأ الأساس لرداري (29)المصلحة العامة. مع مراعاي مسيما أساس العمل والمصلحة العامة
واب بعض الأحيان تريد الإداري   هو المنااسة والحرية، مسيما اب مجال العجز العاق، ام انه

قديرية مستبعاد بعض الأشخاص من دخول العجز العاق،  ناءً على سلطتها استخداق سلطتها الت
التقديرية، كفرض عقوبة على امنتهاكات السابقة وامتثال المقاول أو الشركة اب العمل السا ق، 
وقد يلحأ بعض امحيان الی الإعفاء من العقوبة. ويهدف ذلك إلى خلق  يئة مواتية للمنااسة 

بالحرمان الوقائب, على سبيل المثال، قد يتم استبعاد مقدق الطلب بسبب  الحري، وهو ما یسمى
انتهاك اللوائح الضريبية، أو إدراجه اب القائمة السوداء، أو ارتكاب جنایة أو جنحة تنطوي على 
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سوء السلوك، أو منعه من المشاركة اب العجز العاق كعقوبة ثانوية. وعادي ما تصدر قرارات 
 د. امستبعاد أو الطر 

وكما ذكرنا، اإن الإداري لديها السلطة لمنع مشاركة ومنااسة بعض الموردين أو المقاولين ای 
المناقصة واب حامت خاصة یحددها القانون والتنظيم قد یكون عن طريق امستبعاد كعقوبة 

سب تفرضها الإداري على المورد أو المقاول أو الإجراء احترازي وتستمر إجراءاتها اب إطار تناا
, ينقسم الحرمان إلى (30)عادل واب هذه الحالة تعد هذه الخطوي ضمانة للموردين والمقاولين

 -قسمين: الحرمان الوقائب والحرمان العقا ب مما نتناول ولما أدناه:
ويفرض الحرمان كعقوبة وتستند هذه العقوبة على نص القانون   -الحرمان كعقوبة: –أومً 

اب قرار سا ق اتخذته الإداري نتيجة خطأ ارتكبه المقاول أو المورد كعقوبة أصلية أو ارعية أو 
 -اب عقود سابقة. وسيكون هذا بمثابة سيف ذو حدين وكما یأتی:

الإالات من العقاب واقا للقانون :  الحرمان من العقوبة واقاً للقانون، سواء كانت العقوبة  -1
تبعد من المشاركة اب الحرمان العاق، اب صوري عقوبة أصلية أق اب صوري عقوبة ارعية، فيس

من يرتكب أاعامً معينة مخالفة للقانون، وذلك نتيجة ممارسة السلطات التقديرية الإدارية، التب 
لها الحق اب ارض عقوبات الحرمان على المقاول أو المورد، وذلك تنفيذاً لنص القانون، لذا 

 -نتناول أشكال الحرمان من العقوبات بطريقتين هما:
الحرمان من العقوبة  نص قانونب اب صوري عقوبة جنائية أصلية : یفرض هذا الحرمان  -أ

بموجب عقوبة قانونية أو تنظيمية اب صوري عقوبة أولية عن أاعال ارتكبها شخص طبيعب أو 
معنوي أثناء مشاركته اب الأضرار بالمصلحة العامة لذامخ، لذا أعطى المشرع لرداري السلطة 

لفرض هذه العقوبة للاضرار العامة التب أ لغت عنها الإداري مثل الإدراج اب القائمة التقديرية 
السوداء بسبب المخالفات أو الإالاس والتب أدت إلى اقدان السمعة مما يؤثر على سمعة المقاول 

، تجدر الإشاري إلى أن قرارات (31)ويؤدي إلى الحرمان من الحقوق المنصوص عليها اب القانون 
 .(32)ن تصدر من الجهة الإدارية وتخضع لرقابة القضاء الإداري الحرما

وقد عرف المشرع العراقب الحرمان الجنائب بأنه عقوبة أصلية، وهو إجراء يتخذ بقرار إداري 
تمارس الإداري بموجبه سلطاتها التقديرية مما یقضب باستبعاد المقاول أو الشركة من تقدیم أو 

. ولأسباب خاصة أو تنفيذاً لشرط إداري يؤثر على المتعاقد اإن المشاركة اب المخالفات العامة
 .(33)ذلك یستثنيه من النقص واقاً لمبدأ نص القانون 

الحرمان كعقوبة اب نص القانون واب صوري عقوبة ارعية:  ويعد الحرمان من العقاب  -ب
اب أوجه القصور  كعقوبة ثانوية إحدى الأدوات القانونية التب تهدف حمایة المساواي والشفافية
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العامة. وينص المشرع على هذا النوع من العقوبات لضمان املتزاق بالقواعد والإجراءات المنظمة 
للتعاقدات الحكومية. هذه العقوبة هب إجراء وقائب یفرض على الأاراد أو الشركات التب ترتكب 

عاق لفتري زمنية محددي. مخالفات خطيري أو تشارك اب الفساد، وتمنعهم من المشاركة اب العجز ال
وتهدف هذه العقوبة إلى تعزيز الثقة اب النظاق القضائب وتشجيع المنااسة العادلة  ين المدعين. 
واب العراق، أوضح المشرع العراقب أسباب استبعاد الأاراد والشركات من المنااسة واطمامها اب 

المعدل، والسلوك  2004نة لس 87الباب التاسع من قانون العقود العامة الحكومية المرقم 
الخاطئ الذي يؤدي إلى امستبعاد. وتشمل هذا النص علی إذا أدين شخص ما بارتكاب جريمة 

 . (34)جنائية، أو أدين بجنایة أو جريمة بسيطة غير أخلاقية، أو أعُلن إالاسه
 96و 95المعدل فيعرف اب المادتين  1969لسنة  111أما قانون العقوبات العراقب المرقم 

الحرمان الجنائب كعقوبة ارعية. ويعر ف المشرع العراقب الحرمان من بعض الحقوق واممتيازات 
 .(35)علی بأنه عقوبة ارعية تمنح

الحرمان الجزائب الذي تفرضه الإداري : الحرمان هو قرار تصدره الإداري وتستعمل فيه  -2
لعقود الإدارية التب تبرمها سلطتها التقديرية لمنع شخص طبيعب أو معنوي من المشاركة اب ا

الإداري عن طريق القصور العاق، وذلك عقاباً له على إنذار صاحب الشأن بالعجز العاق، أو 
الأخطاء التب یقع ايها المقاول أو الشركة اب عقود سابقة كمخالفة املتزامات التعاقدیة، أو 

رتب على ذلك حرمانه من استخداق الغش والرشوي اب معاملاته ووجود سوء نية من جانبه ويت
, ويأتب هذا امستبعاد تلقائيا اظلا عن استخداق طلبات التنفيذ المباشر التب (36)المشاركة 

تستخدمها الإداري ضد الأاراد واقا لصلاحياتها التقديرية، وهو اب حد ذاته أحد القيود على مبدأ 
 المنااسة الحري المذكور آنفا.

قاول أو الشركة نتيجة مخالفة المتطلبات الإدارية أثناء يتم ارض عقوبات الحرمان على الم
ارتكاب المخالفات العامة. وإم الا یجوز ارض عقوبات امستبعاد على المقاولين والشركات إم 

 .(37)إذا كان هناك سبب وجيه وم یجوز ارض عقوبة إذا لم یكن هناك سبب وجيه لفرض العقوبة
المعدل على معاقبة  1969لسنة  111العراقب اب قانون العقوبات العراقب المرقم ينص المشرع 

كل من یخل بالنزاهة مسيمانزاهة إجراءات المشتريات العامة عن طريق امحتيال أو التزوير أو 
أي وسيلة أخرى غير مشروعة أي أن المشرع العراقب حظر على الشخص المشاركة اب العجز 

بت ارتكابه لجريمة امحتيال أو النصب أو الإالاس أو أي مشروع سواء  نفسه العاق كعقوبة إذا ث
 أو عن طريق غيره أو التورط اب رشوي موظف عاق.
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ثانياً، الحرمان كإجراء وقائی: الحرمان احتياطاً یعنب صدور قرار من الإداري یقضب بمنع شخص 
الإداري لعمل تقديراتها الخاصة تحقيقاً  من المشاركة سواء كان طبيعياً أق معنوياً لقصور عاق تعلنه

للمصلحة العامة. ومن أمثلة ذلك منع الموظفين الإداريين من تقدیم العروض أو التنازمت لهذه 
الجهات، سواء كان شخصيا أو عن طريق مركز، وعدق السماح لهم بشراء سلع أو تكليفهم 

ص العامة وهناك نوعان من النواقص تحيز الإداري تجاه موظفيها اب النواق  بأعمال یشتبه فيه
ليس الأاضل   العامة و وجود النواقص العامة ومنها للشخص الذي تم تسهيله وهو ای الوقتنفسه

. نذكر (38)من  ين المتقدمين مما يؤدي إلى هدر المال العاق والإضرار بالمصلحة العامة 
 -تفاصيل ذلك فيما یأتی:

تب على امستبعاد نص اب القانون مما يبينه المشرع الحرمان من المنع  نص القانون : ويتر 
صراحة سواء اب الدستور أو اب القانون عندما يرى ضروري استبعاد أشخاص معينين من 

 المشاركة اب مسابقة المناقصات العامة بسبب خصائصهم مع مراعاي المصلحة العامة.
اب العديد من الأنظمة القانونية.  إن استبعاد الحرمان العاق هو إجراء قانونب ينص عليه القانون 

وبشكل عاق، يهدف هذا الإجراء إلى منع أاراد أو شركات معينة من المشاركة اب أوجه القصور 
العامة استناداً علی معايير محددي مسبقاً، مثل ارتكاب انتهاكات قانونية أو أخلاقية أو الفشل اب 

 تنفيذ عقودهم السابقة  نجاح.
ية اب العراق تمنع الموظف الحكومب من التعاقد مع الإداري ولعل هناك عدي نصوص قانون

 أ رزها:
بشأن  يع وأملاك الدولة وایجارها  2013لسنة  21من القانون المرقم  4تنص المادي  - أ

على أنه: "على أعضاء الوزارات أو الجهات غير التابعة لوزاري أو قطاع عاق ممن قرروا  يع 
أو تإجيرها یسري هذا القرار على أقارب الدرجة الرابعة لأزواجهم  العقارات التابعة لهذه الجهات

 (.39)وأقاربهم
من قانون علی تأديب الموظفين العموميين والموظفين العموميين اقد  5تنص المادي   - ب

وتعدیلاته تحظر على موظفب الوزارات العامة والمؤسسات  1991لسنة 14ورد ای القانون المرقم
خصومة العامة  بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مرخصاً له العامة امشتراك اب ال

قانوناً بالموااقة على البيع. ويحظر المشرع شراء أو استئجار العقارات أو المنقومت الشخصية أو 
 الوسيطة اب الجهة العامة التب يؤدي ايها وظيفته.
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ورد اب دليل مقدمب العطاءات، والذي ينص على أنه م یجوز لأعضاء المناصب ما   - ج
العامة والقطاع العاق المشاركة بشكل مباشر اب امجتماعات العامة، مع مراعاي أحكاق القانون 

 .(40)المعمول به
س واب هذا السياق أ دت الإداري مرونة اب اتخاذ القرارات واقاً لظروف، واعتبارات القضية ولي

بالضروري أن یكون لها ضرر اعلب. ويهدف امستبعاد الوقائب إلى حمایة النظاق العاق، أو حمایة 
المصلحة العامة من المخاطر اماتراضية التب قد تنشأ عن تصراات الأاراد، ومن الأمثلة على 
ذلك اتخاذ قرار بمنع شخص من دخول أماكن معينة، أو تقييد حرية حركة شخص ما  ناءً على 
تقييم مخاطر محددي، مثل وجود تهديد ااتراضب للسلامة العامة, واب العراق حدد المشرع اب 

الجهة الإدارية المختصة بإصدار  2014لسنة  2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقمة 
 -مقترحات م تستواب الشروط الفنية اللازمة حتى ولو كانت ضئيلة وكما یأتی:

ن الضمان الأولب المطلوب واقاً لوثائق العجز العاق مع مراعاي المقترحات التب م تتضم - أ
 ( من هذه التعليمات.9/1أحكاق المادي )

المقترحات المبنية على نسبة مئوية، أو مبلغ إجمالب، لتخفيض أي من العروض  - ب
 الأخرى المقدمة اب العجز العاق.

 -تی:المقترحات التب م تستواب المتطلبات القانونية التی هی كما یأ - ج
 .رقم تصنيف المقاولين العراقيين 
  .بطاقة هوية غراة تجاري بغداد 
  .ترخيص مزاولة المهنة 
  شهادات تأسيس الشركات العراقية غير المصنفة والشركات الأجنبية، والعروض التب م

الفنية الأساسية ومتطلبات امعتماد المؤثري على الجائزي والمضمنة اب وثائق تفب بالمواصفات 
 العرض، حتى لو كانت عروضاً دنيا، مع مراعاي ما ورد اب الأدلة الإرشادیة المعمول  ها.

تقدیم العطاءات من قبل مقدق عطاء مدرج اب القائمة السوداء أو موقوف أو متأخر أو  -د
ة سابقة مع نفس الطرف المتعاقد أو مع أطراف متعاقدي أخرى وواقاً مخالف ملتزامات تعاقدی

 للوثائق الأصلية أو قواعد البيانات اب وزاري التخطيط والشركات. 
% من التكلفة التقديرية المخصصة 20القياق  تضمين العطاءات التب تقل أو تزيد عن  - ه

 لأغراض الإحالة.
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للجهة   على أنه 2014لسنة  2العقود الحكومية المرقم  من دليل تنفيذ 10الفقري  7تنص المادي 
الإدارية صلاحية استبعاد المقترحات التب م تستواب الشروط الفنية اللازمة حتى ولو كانت الحد 

 .(41)الأدنى للمقترحات
إم إن السلطة الإدارية اب إصدار أمر الحرمان سواء تنفيذاً لنص قانونب أو تعليمات صادري 

ضع مختصاص القضاء الإداري باعتبار أن قراره اب هذا الشأن یعد أمراً إدارياً بمقتضاه تخ
 .(42)مستقلاً 

 المطلب الثالث
 السلطة التقديرية الإدارية مستبعاد المقاولين

نتحدث هنا عن السلطة الإدارية اب استبعاد المقاول أو الشركة من تقدیم العرض ونلحض أنها 
من حيث امستبعاد الجزائب أو امستبعاد الوقائب. لأنه قدیم مرتبطة بشخصية المقاول سواء 

 .(43)إزالته لعدي أسباب
یعرف الإقالة بأنها قرار تصدره الإداري وهو اصل أحد المقاولين أو الشركات التب شاركت اب 
العجز العاق لسبب محدد، أو قرار تصدره الإداري وتوجهه إلى المقترح نفسه ضمن قائمة 

اردي للعجز العاق، وبالتالب اإن قرار الإقالة یعد قراراً اردیاً. اب الممارسة العملية، المقترحات الو 
يتم بموجبة توجيه حالة واحدي احسب إلى المقترحات المقدمة بعد الموعد النهائب وقد تم إصدار 

داري وفيما یأتی بعض التفاصيل حول استبعاد المقاولين والسلطة التقديرية للأ (44)التقدير الإداري 
 -ای ذلك:

الإستبعاد نتيجة تطبيق قرار الغاء: الإستبعاد هو قرار یصدر من الجهة الإدارية بشأن  -أوم:
المقترح نفسه المقدق اب النقص العاق م الخاص بالمالك، نتيجة مخالفة القوانين واللوائح أو 

یمنع المقاول أو  الشروط العامة أو الخاصة، ولضمان سلامة المشروع، اإن هذا امستبعاد م
. وبناء على ذلك لدينا عدي حامت إزالة (45)الشركة المستبعدي من المشاركة اب مناقصات أخرى 

منها: الإستبعاد نتيجة تنفيذ قرارات الإلغاء قد ينشأ امستبعاد من العجز العاق نتيجة تنفيذ أحدی 
اد المقترح من المشاركة اب قرارات امستبعاد، واب هذه الحالة م تملك الإداري صلاحية استبع

 .(46)العجز العاق، مع مراعاي المصلحة العامة 
وبما أن هناك نوعين من الحرمان: وهما الحرمان الوقائب والحرمان العقا ب، والحرمان الوقائب 
یحصل بالكتابة والحرمان بقرار من الجهة الإدارية، اإن الموضوع هنا یحتاج إلى التمييز  ين 

 مختلفة، مسيما فيما يتعلق بصحة عقد الجهة الإدارية.هذه الحامت ال
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لقد شرحنا بالفعل الصلاحيات الإدارية مستبعاد بعض المقاولين أو الشركات من مطالبات العجز 
العاق والعواقب المترتبة على منع الشخص المستبعد من المشاركة اب العجز العاق. فيما إذا تقدق 

رح، افب هذه الحالة م تملك الإداري سلطة قبول المقترح. شخص محروق من العجز العاق بمقت
وبدمً من ذلك، یجب أن تقرر إزالة هذا الأمر حتى لو استواى المقاول أو الشركة جميع الشروط 
المحددي جميعها وهذا يتطلب أن یكون الإزالة إلزامية أو ملزمة لأنها ايها تحقيق المصلحة 

 .(47)العامة
ونظاق تسجيل وتصنيف الشركات  2004لسنة  87العقود العامة المرقم اب العراق ينص قانون 

على أن قرارات حظر أو إدراج المقاولين أو الشركات التب م  2009لسنة  3والمقاولين المرقم 
تؤدي واجباتها اب القائمة السوداء، م تسري إم بعد راعها من القائمة من لرف الجهة غير 

 (.48)أن یكون المقاولون أو الشركات قد أواوا بالتزاماتهمالمرتبطة  وزاري وذلك بعد 
ثانياً: الإستبعاد بسبب عدق أو ضعف القدري الفنية والمالية : للجهة الإدارية سلطة التقويم اب 
تحديد الكفاءي الفنية أو المالية للمقاولين أو الشركات من خلال تقويم مدى ملاءمة مقدق العطاء 

باريا وكذلك قدراته الفنية بالنسبة لطبيعة المشروع المطلوب تنفيذه اإذا سواء كان طبيعيا اق اعت
كان كفؤا الا یجوز له أن یسبء استعمال سلطته التقديرية  ل یجب أن ينظر إلى شكله 

, وبذلك یمكننا القول بأن توار الشروط المالية والفنية هو شرط مرتبط بمقدق العطاء  (49)الحقيقب
العمل المتعاقد عليه. ونلحظ أن المشرع العراقب اتخذ موقفاً  هذا  ومدى قدرته على إنجاز

الخصوص، إذ أن النصوص القانونية موحدي، واستخدامها سيحدد أاضل مقترح من الناحية الفنية 
والمالية، من خلال المعايير والرقابة الدقيقة على تحليل المقترحات المقدمة، وسيتم الموااقة على 

 المقترحات ومنها:
الكفاءي المالية من خلال تقدیم الحسابات الختامية للسنتين الماضيتين معتمدي من قبل  -1

 مراقب الحسابات.
تواار المهارات الفنية والقدري على تنفيذ العقد )الهندسة والكوادر الفنية والمعدات   -2

 المتخصصة(.
المالية  م یجوز تقدیم أكثر من عرض واحد للعجز العاق إم لتقدير حجم املتزامات -3

الربحية اب الحسابات   للمقاول خلال العاق إم للتحقق من قدرته المالية وكفاءته بما اب ذلك قدرته
 الختامية المدققة للسنتين السابقتين.

 الأعمال المنجزي أو ما یعادلها ومقدارها ومستوى تنفيذها بعد موااقة الأطراف المعنية. -4
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المحددي اب داتر الخصائص : تبذل الإداري دائما قصارى  ثالثا: امستبعاد لعدق استيفاء الشروط
جهدها للتأكد من أن داتر الشروط والأحكاق یحتوي على الشروط العامة والأكثر تحديدا مما تراها 
ضرورية لنجاح العملية التب تريد القياق  ها للتعاقد، وتكمن أهمية هذه الشروط اب أنها تعمل 

 لصالح المصلحة العامة.
تلتزق الجهة الإدارية  راض أي مقترح یخالف الشروط التب تحددها الجهة الإدارية اب داتر 
المواصفات، وبالعكس تلتزق بقبول المقترحات التب تفب بالشروط التب تحددها الجهة الإدارية 

 جميعها. 
ط وقد ألزق المشرع العراقب السلطة التنفيذیة  راض المقترحات التب م تتوااق مع الشرو 

/أ، ب(. 2والمواصفات الفنية حتى وان كان أقل المقترحات المنصوص عليها اب نص الفقري )
، بمراعايالمقترحات التب یجب 2014لسنة  2اب لجان اتح المقترحات وتحليلها المرقم 

, إن وجود شروط (50)استبعادها، والمقترحات التب م تتطلب تأميناً أولياً تؤثر على النقص
ای المقاول لدى الإداري یعد من المسائل التب تعرف عادي اب قوانين القصور  السمعة الطيبة

العامة، وذلك لأهميتها وخطورتها اب آن واحد واب نهایة المطاف تشكل ضمانة لرداري. إنهم 
 يؤدون واجباتهم على أكمل وجه.

لسمعة الطيبة رابعا: الإستبعاد لعدق حسن سمعة المقاول أو الشركة لدى الإداري : إن وجود ا
للمقاول لدى الإداري یعد من الأمور التب تعرف عادي اب قوانين القصور العاق، وذلك لأهميته 
وخطورته اب آن واحد ويصبح اب نهایة المطاف ضمانة لرداري التب یقدمها. العقود الإدارية مما 

زامات المترتبة عليها. يتطلب قدراً كبيراً من الصدق سواء من حيث النزاهة أو من حيث تنفيذ املت
وهذا يؤدي بلا شك إلى ضمانة لرداري عند إ راق العقود المختلفة، أي إ راق العقود مع أشخاص 
معرواين، قادرين على أداء المهاق الموكلة إليهم بأمانة وشرف، والتعاون الكامل مع الإداري اب 

, (51)نظاق اب المرااق العامةالجوانب جميعها مسيما، وخاصة اب الحفاظ على حسن الإداري وال
ومن ثم اإن السمعة المهنية الجيدي تعد مطلبا ذات أهمية یجب أن تتوار لدى كل من يتعاقد مع 

 الإداري مسيما اب العقود المتعلقة بالخدمات العامة.
من دليل تسجيل  15/1أما فيما يتعلق بالوضع التشريعب اب العراق اما من الواضح أن المادي 

حددت بعض الحامت التب یمكن عدها ضاري بسمعة  2009لسنة  3والمقاولين المرقم الشركات 
 :(52)مقدق العطاء والتی تتخلص بما یأتی

 أدلة على الرشوي أو التعاون مع مسؤول حكومب. -1
 إثبات تحريف أو تزوير العطاءات أو أي وثائق عقدیة. -2
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الموجه لرضرار بالمصلحة إثبات تقدیم معلومات أو أمور تخالف الحقيقة، بشأن الفعل  -3
 العامة.

 إثبات عدق املتزاق بأخلاقيات المهنة من خلال اتباع أساليب غير مشروعة. -4
 هذا وأن سلوك الناس ليس عرضة للتغيير. -5

 المطلب الرابع
 السلطة التقديرية لرداري اب إلغاء العقود وارسائها عن طريق المناقصة

يرية لرداري اب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناقصات اب هذا المطلب، نناقش دور السلطة التقد
العامة اب مختلف المجامت، مثل العقود الحكومية أو المشاريع الكبرى. إذ تمتلك الإداري سلطة 
تقديرية لإلغاء المناقصة أو إرسائها اب بعض الحامت. ويرتبط هذا القرار بالأهداف القانونية 

مثل تحقيق الشفافية، وتعزيز المنااسة العادلة، وحمایة مصالح  والإدارية المتعلقة بالمناقصة،
هوان تظل السلطة التقديرية خاضعة للرقابة   الدولة أو المصلحة العامة، وماينبغی مراعاته

القانونية لضمان عدق استخدامها بشكل تعسفب أو غير قانونب. اإذا قررت الإداري إلغاء 
ی أسباب قانونية واضحة ومبرري، مثل مخالفة الشروط، أو المناقصة، فيجب أن یستند قرارها عل

المغامي اب الأسعار المقدمة، أو عدق املتزاق بالمعايير الفنية المطلوبة، وعليه، سنناقش أدناه 
 -صلاحيات الإداري اب إلغاء العقود أو إرسائها عن طريق المناقصة العامة ولذلك ضمن ارعين:

 الفرع الأول
 ة لرداري اب الغاء العقدالسلطة التقديري

إلغاء المناقصة العامة هو إجراء يتم اللجوء إليه اب بعض الأحيان أثناء عملية التعاقد العاق، 
وذلك عندما تقرر جهة حكومية أو جهة ذات علاقة عدق امستمرار اب إجراءات المناقصة. 

اكتشاف قصور اب شروط  وتقوق الإداري بإلغائها لعدي أسباب، مثل عدق تلقب عروض مناسبة، أو
المناقصة، أو حدوث تغييرات اب الميزانية والأولويات. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية 

 .وتحقيق أاضل النتائج للمشروع أو الخدمة المطلوبة
وبناءً على ذلك، تتمتع الإداري بسلطة تقديرية لإلغاء العقود التب يتم إ رامها عن طريق 

كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. الرداري الحق اب إلغاء العقد استناداً المناقصات العامة، 
المرااق لذا، یمكن لرداري إلغاء   علی مقتضيات سير المرااق العامة أو تلبية امحتياجات لهذه

العقد حتى دون وجود أي خطأ من جانب المتعاقد، شريطة أن ترى الإداري أن استمرار هذا العقد 
بالمصلحة العامة. ويتم إلغاء العقد بإرادي الإداري المنفردي دون الحاجة للنص عليه  قد يلحق ضرراً 
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صراحةً اب العقد، لأنه یعد ذلك حقاً أصيلًا للسلطة الإدارية مُنح لها  هدف حمایة المصلحة 
 .(53)العامة

التب  تعد المناقصة العامة الإجراء ذات الأهمية الكبری الذي نظ مه المشر ع، وهب الطريقة
تعتمدها الإداري مختيار المقاولين أو الشركات. ونظراً لأهمية هذا الأسلوب، اإن المشر ع غالباً ما 

 .يُلزق الإداري باللجوء إليه لتأمين احتياجاتها،  هدف تحقيق المصلحة العامة
عن  تبدأ المناقصة العامة، بعد إعداد مستنداتها، بمرحلة الإعلان. ولكن، م ينتهب كل إعلان

مناقصة عامة بالضروري، إلى نتيجة إ راق العقد مع المقاول أو الشركة الفائزي، إذ قد توجد اب 
 .بعض الأحيان أسباب تحول دون إ راق العقد

عليها لهذا، قد تستخدق الإداري أحياناً سلطتها التقديرية اتلغب المناقصة اب حامت خاصة نص 
القانون تحديداً، وتستدعب هذا الإلغاء، أو امستناد علی سلطتها التقديرية الممنوحة لها، تحقيقاً 

 (.54)للمصلحة العامة
إن مسألة اسخ الإداري للعقد بسبب تقصير المتعاقد )التقصير العاق( هب أمر معترف به اب اقه 

 .ري طويلةكل من مجلس الدولة الفرنسب ومجلس الدولة المصري منذ ات
( من قانون العقود العامة الفرنسب، 287وقد نص المشرع الفرنسب اب الفقري الثانية من المادي )

على حق السلطة المختصة اب تقرير الفسخ نتيجة لهذا التقصير، كما أقر مجلس الدولة 
الحالة  الفرنسب،  هدف الموازنة مع مبدأ إجراءات الترسية )أو آلية الإرساء(، هذا الحق حتى اب

التب م یكون أماق الإداري خيار آخر سوى التعاقد مع ذلك المقاول أو تلك الشركة التب حصل 
على العكس من ذلك، لرداري الحق اب عدق إ راق العقد بأي شكل من  (55)منها التقصير

أن الأشكال، وذلك حتى م تُجبر على التعاقد مع مقاول أو شركة م تقبل  ها، ويُبرر هذا الحق ب
الإداري م تحتمل أن یُفرض عليها متعاقدٌ ما، مسيما وأن هذا المتعاقد یعد مساعداً اب تسيير 
المراق العاق، الرداري الحق اب امعتراض على شخص المتعاقد، كما أن لها الحق اب 
امعتراض على مدى ملاءمة العقد نفسه، وذلك لأن احتياجات المراق العاق، قد تتغير بمرور 

 (.56)ت، وقد یصبح العقد غير متوااق مع مصلحة المراق أو مع المصلحة المالية لرداريالوق
منح القانون الجهة الإدارية صلاحية إلغاء إجراءات التعاقد )أو المناقصة( قبل قرار الترسية "

 ":النهائب، وذلك اب الحامت الآتية
إلغاء المناقصة بقرار من السلطة تلجأ الإداري إلى  :اومً: إلغاء المناقصة قبل اتح العروض

 -المختصة، استناداً علی نص القانون أو أحكاق القانون اب الحامت امتية:
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إذا أثبتت الإداري تعذر تطبيق أسلوب المناقصة العامة، ولجأت إلى أسلوب تعاقد آخر،   - أ
أن يتم هذا  كالدعوي المباشري أو العطاء الوحيد، ولم یحدد المشرع العراقب فيما إذا كان یجب

 .الإجراء قبل اتح العطاءات أق بعد اتحها
إذا لم يتحقق مبدأ المنااسة العامة  ين مقدمب العروض، وهب الحالة التب يوجد ايها  - ب

عرض واحد احسب مما م یسمح لرداري بإجراء مقارنة  ين العروض المقدمة، أو اب حال 
خطاء اب المواصفات أو القرارات، فيمكن مخالفة الشروط القانونية للمناقصة العامة أو وجود أ

 .لرداري تعديلها والإعلان عنها مجدداً، أو إلغاؤها إذا لم تتمكن من ذلك
عاديً ما يتم هذا الإلغاء بقرار من السلطة المختصة اب  :ثانياً: إلغاء المناقصة بعد اتح العروض

 -الحامت امتية:
عملية تقييم المقترحات )أو استبعادها( عن بقاء مقترح واحد احسب، فيُحال إذا أسفرت  -1

الأمر إلى رئيس القسم، وم يوجد أي مانع قانونب من قبوله، شريطة أن یستواب الشروط 
 .والمواصفات التب تؤهله للعمل

إذا تضمنت المناقصة ضمانات ترتب على وجودها تغيير الشروط الأساسية للمناقصة   -2
ل رئيس الجهة )المؤسسة( صلاحية التعاقد إذا كانت الزيادي العام ة، والمشرع اب العراق قد خو 

 -% 10%( شريطة إشعار وزاري التخطيط لتعديل الكلف، أو  نسبة تتراوح  ين )10 نسبة )
%( بموااقة لجنة الشؤون امقتصادیة. كما یمكن لرداري بعد إلغاء المناقصة تغيير الكلفة 20

 (57)أو تعديلها التخمينية
يراض الشخص الذي رست عليه المناقصة التوقيع، اإن   قد یحدث اب بعض الحامت، انه

لرداري هنا سلطة تقديرية اب إلغاء القرار الإداري الصادر بإرساء العقد عليه عن طريق 
ون الحاجة المناقصة. وتقوق الإداري، واقاً لسلطتها التقديرية، بمصادري التأمين الأولب )المؤقت( د

إلى اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر. كما يتم شطب اسم المقاول أو الشركة من قائمة 
المقاولين حسب مهنته. بعد ذلك، تقوق الإداري بإعادي طرح المناقصة وتستواب من المقاول الأول 

لسعر الجديد )الناكِل( ارق السعرين، أي الفرق  ين السعر الذي رست به المناقصة عليه وا
 .للمناقصة التب أعُيدت ورست على شخص آخر

( من 17وبذلك، اإن هذا الإجراء قد یختلف عن نص الفقري )ب( من البند )أومً( من المادي )
، والتب نصت على إحالة المناقصة إلى 2008( لسنة 1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقم )
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)الناكِل( م يتحمل ارق السعرين الناتج عن ذلك، ويكتفى  المرشح الثانب، وأن مقدق العطاء الأول
 .بمصادري تأمينه الأولب، وذلك اب حالة راضه التوقيع

واب حالة راض كل من مقدمب العطاء الأول والثانب توقيع العقد، افب هذه الحالة، تقوق الإداري 
لثانب الناكِلان( بالتضامن بإحالة المناقصة إلى المرشح الثالث، ويتحمل )مقدما العطاء الأول وا

والتكاال مع نلحض ارق الأسعار، وذلك واقاً لفروقات المبالغ الخاصة بكل عطاء منهما )مقارنة 
 .(58)بعطاء المرشح الثالث(

، جاء فيه أن "العقود الإدارية 1965/  11/  4أصدرت محكمة التمييز العراقية قراراً  تاريخ 
مر الذي م یقتضب إثبات الأضرار تفصيلًا عند التأخير، تقوق على اكري المصلحة العامة، الأ

لما يترتب عليه من إضرار بالمواطنين." وبناءً على ذلك القرار، یُعاقَب المقاول أو الشركة التب 
 .يراض توقيع العقد بعقوبة جسيمة، تتمثل اب تنفيذ العقد على نفقة المقاول الخاصة

 الفرع الثانی

 التقديرية الإدارية ای ارساء العقودالسلطة 
  تُعد  السلطة التقديرية لرداري اب منح العقود عن طريق المناقصة العامة، موضوعًا ذات أهميه

اب مجال العقود الحكومية. یشير هذا المفهوق إلى صلاحية الإداري أو السلطة المختصة اب 
مقدمة اب المناقصة العامة، اب حين أن اتخاذ قرارات معينة عند تقويم العروض أو العطاءات ال

المناقصات العامة تتبع عاديً معايير محددي لضمان الشفافية والمساواي  ين المشاركين، إم أنه 
يتم منح السلطة التقديرية لرداري لتقويم العروض واختيار الأنسب منها،  ناءً على معايير مثل 

السلطة واقًا للقوانين المحلية والسياسات الإدارية  السعر والجودي والقدري الفنية، قد تختلف هذه
. ولكن من المهم أن  المتبعة اب كل  لد أو إقليم، مما یساهم اب كفاءي عملية امختيار وعدالته

تُمارس هذه السلطة بحذر لتجنب التحيز والمحاباي وضمان تحقيق أاضل قيمة للمال العاق، 
س السلطة المختصة صلاحياتها اب حدود الأغراض القاعدي العامة اب التعاقد هب أن تمار 

المحددي للعقد وواقًا للقوانين واللوائح المعمول  ها اب هذا الشأن، ومخالفة هذه القاعدي تؤدي إلى 
 .(59)بطلان العقد

إن الخطوي التالية لإرساء المناقصة تتمثل اب إ راق العقد والمصادقة عليه من قبل السلطة 
قاً لصلاحياتها الإدارية والمالية، إذ تتم المصادقة بموجب قرار إداري. وتنشأ الإدارية المختصة وا

املتزامات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ومن وقت تبليغ )إخطار( من تمت الترسية عليه، 
إن مجرد إرساء المناقصة م یعنب التزاق الإداري بإ راق العقد مع الطرف الذي أُرسيت عليه. اقرار 
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رساء )الترسية( م یعد الإجراء النهائب للتعاقد،  ل هو إجراء تمهيدي یكتمل )أو يتوج( بصدور الإ
 قرار بالمصادقة )أو امعتماد( على الترسية من قبل السلطة المختصة.

م خلاف على أن السلطات الإدارية تملك سلطة تقديرية اب إ راق العقود، وذلك بعد احص 
قاولين، إذ يتم ذلك من خلال عملية تشمل طرح المناقصة اب السوق، العروض وإرسائها على الم

 .(60)وتلقب العروض واحصها، ومن ثم إرساء العقد على صاحب أاضل عطاء
لقد اشترط المُشَر عِ لإرساء المناقصة اختيار أاضل العروض وأقلها سعراً، انه عند تحديد مقدق 

العطاءات لتحديد العطاء الأقل قيمةً، وذلك بامستناد العطاء الأقل سعراً، تتم المقارنة  ين مقدمب 
علی القيمة الرقمية المجردي للعطاء طالما كان خالياً من أي تحفظات أو شروط یمكن تقييمها 

 .مالياً 
أما اب حالة وجود تحفظات أو شروط ذات أثر مالب، اإن القيمة الرقمية للعطاء وحدها م تكفب 

 ل یجب إضااة القيمة المالية لهذه التحفظات والشروط إلى قيمة لتحديد الأاضلية الحقيقية، 
 .العطاء الإجمالية لأغراض المقارنة

امثلًا، بالنسبة للعطاءات التب تتضمن تسهيلات ائتمانية أو تتطلب داعات مقدمة، تُضاف اائدي 
ء فيما یخص تعادل سعر الفائدي المُعلن من البنك المركزي وقت البت اب العطاء إلى قيمة العطا

الداعات المقدمة. ويشمل ذلك المبالغ المستحقة للداع مقدماً عن الفتري الزمنية المحصوري  ين 
تاريخ امستحقاق وتاريخ السداد الفعلب، أساس ذلك هو ضروري إرساء المساواي الحقيقية  ين 

عة ومبنية مقدمب العطاءات، والتمييز  ينهم على أساس موضوعب، بحيث م تكون الأاضلية خاد
على قيمة رقمية مجردي م تعبر عن حقيقة كل عطاء وقيمته الفعلية، وغالباً ما یسعى مقدق 
العطاء، من خلال ضماناته، لتحقيق ميزي اب التفاوض مع الإداري، مستغلًا كونه صاحب العطاء 

ربطها بشروط الأقل قيمةً رقميةً، ثم أثناء مرحلة التفاوض، قد یُحمِ ل ضماناته قيمة مالية أو ي
 .(61)معينة، واقاً لما يتوصل إليه بشأن موقف باقب مقدمب العطاءات

بعد أن تقرر لجنة الإحالة )أو لجنة البت اب العطاءات( ترسية المناقصة على صاحب العرض 
الأنسب، تراع توصياتها بقبول التعاقد مع هذا العرض إلى الجهة المختصة بإ راق العقد. اتقوق 

رها بإخطار الطرف الفائز بقرار إرساء المناقصة عليه، وذلك للحضور أمامها هذه الجهة  دو 
لتوقيع العقد خلال المدي المحددي، وإذا لم یقم الطرف المعنب )ويُقصد به المقاول أو الشركة التب 
رست عليها المناقصة( بمراجعة الجهة الإدارية خلال المدي المحددي بعد إخطاره، اإنه یعد ناكلًا 

لتوقيع )أو منسحباً(. ويترتب على ذلك مصادري تأمينه الأولب )الضمان ام تدائب( حُكماً عن ا
 .دون الحاجة إلى أي إنذار أو إعذار
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ويحق للجهة المعنية اب هذه الحالة تنفيذ العقد كلياً أو جزئياً على حساب الطرف الناكل، والذي 
 .(62)رار أخرى تترتب على ذلكيتحمل مسؤولية سداد اروق الأسعار وأیة مصاريف أو أض

تتمتع الإداري بسلطة تقديرية فيما يتعلق بإ راق العقود بعد احص العروض وإرسائها على 
المقاول المقاولين. اب الواقع یمكن لرداري، حتى اب لحظة توقيع العقد، أن تراض إ رامه مع 

الذي حددته لجنة البت اب العطاءات، إذا رأت أن إ راق هذا العقد يتعارض مع المصلحة العامة. 
وعليه، م یمكن امدعاء  وجود أي التزاق على عاتق الإداري بإ راق العقد، حيث تعد الإجراءات 

ها التزاماً بإ راق العقد السابقة لعملية إ راق العقد جميعها بمثابة أعمال تمهيدیة م تُرتب اب حد ذات
 .(63)على عاتق الجهة التب تملك سلطة إ رامه

يتمثل دور السلطة التقديرية لرداري بالموااقة على قرار لجنة البت  اب العطاءات وإ راق العقد، أو 
تعديل العقد، أو إلغاء المناقصة، فيما يتعلق بالخيار الأول، تلتزق الجهة الإدارية بما قررته لجنة 

، بحيث تبرق العقد مع مقدق العطاء الذي حددته هذه اللجنةال  .بت 
بعد صدور قرار السلطة التقديرية لرداري، والذي یعد قبومً للعرض، ينعقد العقد عندما یصل هذا 
القبول إلى المقاول أو الشركة التب رسی عليها العطاء، وذلك خلال اتري سريان العرض المحددي 

 .تج أثره ويتم بعد ذلك إ راق العقداب شروط المناقصة لين
إذا وصل هذا القبول إلى مقدق العطاء الفائز، فيجب عليه خلال عشري أیاق من تاريخ إخطاره، 

% من قيمة العقد. أما بالنسبة للمقاول 5استكمال قيمة التأمين المؤقت ليصبح مساوياً لنسبة 
لتأمين( خلال مدي م تزيد عن عشري الأجنبب، ويجب أن يتم داع المبلغ الإضااب )مستكمال ا

أیاق. وإذا كان التأمين المؤقت أكبر من التأمين النهائب المطلوب، فيجب رد  الزيادي اوراً ودون 
 .(64)الحاجة إلى طلب

تكمن اائدي التأمين النهائب اب أنه یضمن التنفيذ السليم للعقد، كما یضمن لرداري تحصيل أي 
على المقاول، ويُرد  )التأمين( اوراً عند إتماق التنفيذ دون الحاجة إلى غرامات وتعويضات قد تُوق ع 

 .طلب
وإذا لم یقم المقاول  تقدیم قيمة التأمين النهائب وخلال المدي المحددي، فيحق لرداري اب هذه 
الحالة اسخ العقد، أو مصادري التأمين، أو تنفيذ العقد على حساب المقاول. كما یحق لها 

أي أضرار تلحق  ها، والمطالبة قضائياً بالتعويض عن الأضرار التب قد تترتب تحصيل قيمة 
 .(65)على ذلك جميعها

 خاتمة
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تظل السلطة التقديرية لرداري اب إ راق العقود عبر المناقصات العامة موضوعاً بالغ الأهمية، 
عدالة، ومن خلال حيث تتطلب موازنة دقيقة  ين متطلبات الكفاءي الإدارية وضرورات الشفافية وال

دراسة هذه الإشكاليات والأهداف، یمكن الوصول إلى مجموعة من النتائج وامستنتاجات وامخذ 
  ها یحقق المصلحة العامة، ومن أهمها:

 أولًا: النتائج
يتضح أن سلطة الإداري اب إ راق العقود الإدارية ليست مطلقة، وإنما مقيدي  نصوص قانونية  -1

التعاقد، وعلى رأسها قانون العقود العامة أو قانون المناقصات والمزايدات اب كل تنظم إجراءات 
 دولة.

تبين أن المناقصة تعتبر القاعدي العامة اب إ راق العقود الإدارية، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواي  -2
 والشفافية وتكااؤ الفرص، وعدق اللجوء إلى غيرها إم  وجود مبرر قانونب.

لى ان امداري تتمتع تقديرية اب بعض الحامت، مثل تحديد المواصفات الفنية أو وصلنا ا -3
اختيار نوع المناقصة )عامة أو محدودي(، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة،  ل تخضع لرقابة 
القضاء الإداري، خاصة إذا شاب استخدامها انحراف أو تعسف، يؤكد البحث أن القضاء الإداري 

ة على حدود هذه السلطة، ويُبطل أي قرار إداري مشوب بسوء استعمال یُمارس رقابة صارم
 السلطة أو عدق المشروعية اب إجراءات المناقصة.

 ثانياً:الاستنتاجات
من الضروري أن توضع ضوابط قانونية واضحة تحدد  دقة متى یمكن لرداري أن تمارس  -1

 نة، وعلى رأسها إجراء المناقصة.سلطتها التقديرية، ومتى تكون ملزمة باتباع إجراءات معي
یجب تعزيز دور الأجهزي الرقا ية والإشرافية، سواء قبل إ راق العقد أو بعده، للحد من إساءي  -2

 استخداق السلطة التقديرية اب تجاوز إجراءات المناقصة.
 امستنتاج الأهم هو ضروري تحقيق توازن  ين منح الإداري مرونة كافية لإنجاز مشاريعها -3

 بكفاءي، وبين تقييد سلطتها بما یضمن احتراق القانون وحمایة المال العاق.
استخداق الإداري لسلطتها التقديرية یجب أن یكون دائماً موجهاً نحو تحقيق المصلحة العامة،  -4

 وليس لخدمة مصالح ضيقة أو لأسباب شخصية أو سياسية.
 

شماوهلا  

                                                   

مجلة مجلس الدولة، السنة «.  ين سلطة الإداري التقديرية واختصاصها المقيد » ( محسن عبد الجواد حسين، 1
 .204، القاهري، يناير ،ص.1953
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العراق(، امكادیمية العربی ای  ( د. مازن راضی ليلو، القضاء الإداری )دراسة لأسس ومبادئ القضاء ای2
 .6الدانمارك، متوجد سنة طبع، ص

ای  مقارنة، رسالة لنيل شهادي الدكتوره ( خليفی محمد، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لرداري، دراسة3
 .29، ص  2016 – 2015السياسية، جامعةأ ی بكر  لقايد،  القانون العاق، كلية الحقوق والعلوق

القاهري،  الدين ، القضاء الإداری والرقابة علی أعمال الإداري. دار الجامعة الجديدي للنشر، می جمالد. سا( 4
 .145، ص،1982سنة 

 .329، السنة الثامنة، ص 1953ق12ق13قضاء امداری المصری،  تاريخ ( محكمة 5
، ص 1998، سنة 9العدد ، مجلة نقابة المحاين، 1997لعاق  205قرار محكمة القضاء العدل العليا رقم ( 6

3253. 
مجموعة أحكامها ،ص:  1967\12 \30  تأريخ 756( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ای القضية رقم 7

1831. 
دار الكتب  –" دراسة مقارنة جامعة موصل  ( د. ماهر صالح علاوی الجبوری ، مبادیء القانون الإداری 8

 89، ص 1996للطباعة والنشر، 
القاهري، 1991مقارنة،دار الفكر العربی، امسس العامة للعقود امدارية، دراسة –مان محمد طمطاوی ( د.سلي9
 .52، ص، 5ط

والممارسة، مجلة مجلس الدولة، مجلة السنتين  ( د. اوأد العطار، بحث وسائل تعاقد امداري، نضرية المناقصة10
 .257، ص5/6

، كلية الحقوق جامعة 2الإداري العامة( ج نونية لتنضيم نشاط( احمد حااض نجم، القانون الإداری )دراسة قا11
 .88، ص1981، 1الزقازيق، دار الفكر العربی،ط

 .332،ص 2018الكتب القانونية، ( نجيب خلف احمد الجبوری، القانون الإداری، مكتب یادگار لبيع ونشر12
 .538، ص 2005كندرية، الإداری، منشأي المعارف، الإس ، القانون  عبدالغنی بسيونی عبدالله( 13
الكواة للعلوق  سليمان المخزومی، السلطة التقديرية لرداري ای اتخاذ القرارات الإدارية، مجلةعمر محمود ( 14

 50، ص 2017، سنة 31، ع 10القانونية والسياسية، مج 
، 2008 صر سنةإسماعيل عمر، سلطة القاضی التقديرية، دار الجامعة الجديدي للنشر الإسكندري م د. نبيل( 15

 .29ص 
للرقابة علی التناسب ای القرار الإداری ، رسالة ماجستير كلية الحقوق  د. رايق بمودين، الوسائل القضائية( 16

 .29، ص 2014السياسية، جامعة محمد  وضياف، المسيلة، الجزائر،  والعلوق
الإداري التقديرية ای ركن امختصاص للقرار الإداری، كلية القانون  ق.د. منتصر علوان كريم، أثر السلطة( 17

 .142جامعة دیالی، ص  - والعلوق السياسية
التقديرية ای مجال الضبط الإداری ای الضروف العادیة،  د. حساق الدين محمد مورسی مرعی، السلطة( 18

 ، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية مصر، الوضعی والفقة الإسلامی، رسالة دكتوراه  دراسة مقارنة ای القانون 
 .31، ص 2009
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عبدالمنعم الخليفة،امنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداری.دار اكر  د.عبدالعزيز( 19
 .21ص  ،2001الجامعی،الأسكندرية،

،المصدر الإداری  علوان،أثر سلطة التقديرية ای ركن الإداري التقديرية ای ركن امختصاص للقرارد.منتصر ( 20
 .142السا ق، ص 

مقارنة، طبع دار الجامعية الجديدي، عاق  د.عبدالمجيد إ راهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع، دراسة (21
 .373، ص 2012

ومبادئ القانون الإداری وتطبيقها ای  (د.عبدالغنی  يسونی عبدالله، القانون الإداری،دراسة تطبيقية لأسس22
 638،ص2005مصر،

، 1982منشأي المعارف، الإسكندرية، ،1مال الدين، الرقابة علی أعمال الإداري، القضاء الإداری،ط( سامی ج23
  .105ص 
 .591، ص 2005القانون الإداری، منشورات الحبلی الحقوقية، ( د.محمد راعت عبدالوهاب، مبادئ وأحكاق 24
، 1982منشأي المعارف، الإسكندرية، ،1( سامی جمال الدين، الرقابة علی أعمال الإداري، القضاء الإداری،ط25

 .105ص 
دراسة مقارنة، بحث منشور  –لرداري  ( محمد مصطفی حسن،الرقابة القضائية علی حدود السلطة التقديرية26

 .127، ص 1980العالمية، القاهري، يونية  ، المطبعة1، ع22ای مجلة العلوق الإدارية،س
، 1996الجامعية، شيحا، مبادئ وأحكاق القضاء الإداری اللبنانی، مجلش شوری الدولة، الدار عبدالعزيز (27

 .66ص 
،ص 1977ای القانون الكويتی والمقارن، ( د. ا راهيم الفياض، العقود الإدارية النضرية العامة وتطبيقاتها28
67.  
، 1973دار النهضة العربية القاهري،  ( د. أحمد عثمان عياد، مضاهر السلطة العامة ای العقود الإدارية،29

 .62ص 
المناقصة العامة والإجراءات السابقة علی إ راق العقد الإداری، دار  د.مال الله جعفر عبد الملك الحمادی،( 30

 .131، ص 2018الجديدي،  الجامعة
يتی والمقارن، د.ن، الإدارية، النضرية العامة وتطبيقاتها ای القانون الكو  الفياض، العقود  د. ا راهيم طه( 31

 .68 ، ص1977
ق، مجموعة المبادئ، العاق 1959مايو  19ق ای  4لعاق 288( حكم المحكمة الإدارية العليا ای الطعن رقم 32

 .1254ق، ص 4
الإداری والإجراءات السابقة علی إ راق العقد الإداری، المناقصة  د. مال الله جعفر الحمادی، ضمانات العقد( 33

 .150ق، ص 2010جامعة الجديدي، امسكندرية، ال العامة، دار
 المعدل. 2004لسنة  87العامة رقم  من قانون العقود الحكومية 9( أنضر نص البند )أ/ ثالثا( من القسم 34
 المعدل. 1969لسنة  111العقوبات العراقی رقم  ( من قانون 96 – 95أنضر نص المادتين )( 35
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كلية القانون،  ر التعاقد ای عقود المناقصات العامة، جامعة نيسان،النصراوی، حض  محمد جبار اتويه( ق.د. 36
 .155، ص 2021كانون امول  مجلة جامعة امماق جعفر الصادق للدراسات القانونية، العدد الثانی،

 ق المعدل1969لعاق  111العراقی، رقم من قانون العقوبات  336نص المادي  37)
 اد، مبدا حرية المنااسة ای التعاقد بالمناقصة، مجلة جامعةصالح مخلف، وعلی مخلف حم( د. عارف 38

 .268، ص 2012، 5امنبار للعلوق القانونية والسياسية ن العدد 
 المعدل. ق1979لعاق  43من قانون الإداري المحلية رقم  92نص المادي  (39
 .2014لعاق  1/ل( من ضوابط التعليمات لمقدمی العطاءات، رقم الفقري )أول ( 40
 ق.2014لعاق  2من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  7الفقري )عاشرا( من المادي نص البند أ من  (41

 .289، ص 255 د. سليمان الطمطاوی، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سا ق، ص 42)
 .2010جامعة كواة، كلية القانون،  ، ( ق سحر جبار یعقوب،سلط الإداري ای حرمان المتعاقد واستبعاده43
 ، كلية الحقوق، عياد، مضاهر السلطة العامة ای العقود الإدارية،اطروحة دكتوراه د.احمد عثمان (44

 .149، ص1973جامعةالقاهري،
 .111جا ر جاد نصار، المناقصات العامةمرجع سا ق، ص  (45
الحقوق،جامعة عين  كلية  نة(،رسالة دكتورهسعدی،عقد التوريد  ين النضرية والتطبيق)دراسة مقار د.عاطف (46

 192ص،2007شمس،
 الملك ،المناقصة العامة والإجراءات السابقة علی إ راق العقد الإداری،دار الجامعةمال الله جعفر (47

 173،ص 2018الجديدي،
 ق.2009لعاق  3المقاولين، رقم  من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاومت و 19نص المادي  (48
 عبدالأمير المدامغة، مبادئ وإجراءات ووسائل إ راق العقد الإداری، دار الجامعةبلال عدنان  (49

 .98، ص 2019الجديدي،
 .2014لعاق  3 ( نص الفقري )ثانيا/ أ،ب( من ضوابط لجان اتح وتحليل العطاءات، رقم50
الإداری، دار  ة علی إ راق العقدجعفر عبدالملك الحمادی، المناقصة العامة والإجراءات السابقد. مال الله  (51

 .172، ص 2018الجامعة الجديدي، 
 ق.2009لعاق  3/ أوم( من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاومت والمقاولين، رقم 15المادي )نص ( 52
 .571، ص 2005المعاريف امسكندرية،  د.عبدالعزيز  يسونی عبدالله، القانون الإداری، الناشر (53
 .2003، جامعة عين شمس،  دكتوراه  وح، الإیجاب والقبول ای العقد الإداری، رسالةد. مهند ن (54
، دار الفكر العربی، القاهري، 5مقارنة(،ط د.سليمان محمد طمطاهوی، الأسس العامة للعقود الإدارية )دراسة (55

 .287، ص 2008
56) )Quancard (michel ) L'adjudication de marches publices paris sirey,1945,p,175. 

المتعاقد الأجنبی ای المناقصة العامة، جامعة النجاح،  د. محمد صباح علی ، د. زينب سالم، اشتراك( 57
 .182الجزائر، ص -المركز الجامعی  ريكة

( 1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) ( من17ينضر نص الفقري )ب( من البند )أوم( من المادي ) (58
 .2008لسنة
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 .53،ص 1974الأولی، دار الفكر العربی،  محمود حلمی، العقد امداری، الطبعةد. ( 59
، مطبعة شهاب 2010للقرارات واعقود الإدارية، اربيل ،الطبعة الأولی  د. مازن ليلو راضی، النضرية العامة( 60

 .192اربيل، ص 
 .120، ص 2020الجامعة الجديدي، الأسكندرية، ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار( 61
، 1991الطبعة الخامسة، مطبعة عين الشمس، القاهري،  سليمان محمد الطمطاوی ، امسس للعقود الإدارية،( 62

 .301، ص 1991
الفياض، العقود امدارية، مصدر   . و د.ا راهيم طه53سا ق، ص  د. محمود حلمی، العقد الإداری، مصدر( 63

 .85سا ق، ص 
 . 550والمزايدات،ص  الخاص  تنضيم المناقصات 1998سنة ل 89من القانون رقم  18لمادي ا (64
 .550، ص 2005 عبدالغنی  يسونی عبدالله، القانون الإداری، الناشر منشأي المعارف، بامسكندرية،د. ( 65

 
 

 المصادر:
 أولًا : الكتب

، كلية 2لإداری )دراسة قانونية لتنضيم نشاط الإداري العامة( جاحمد حااض نجم، القانون ا .1
 .1981، 1الحقوق جامعة الزقازيق، دار الفكر العربی،ط

بلال عدنان عبدالأمير المدامغة،مبادئ وإجراءات ووسائل إ راق العقد الإداری،دار الجامعة  .2
 .2019الجديدي،

وتطبيقاتها ای القانون الكويتی  د. ا راهيم الفياض، العقود الإدارية النضرية العامة .3
 197والمقارن،

د. أحمد عثمان عياد، مضاهر السلطة العامة ای العقود الإدارية، دار النهضة العربية القاهري،  .4
1973. 

د.سامی جمال الدين،القضاء الإداری والرقابة علی أعمال الإداري.دار الجامعة الجديدي  .5
 .1982للنشر،القاهري،

منعم الخليفة، امنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداری. دار اكر د. عبدالعزيز عبدال .6
 2001الجامعی، الأسكندرية،

 .2005د. عبدالغنی  يسونی عبدالله، القانون الإداری، الناشر منشأي المعارف، بامسكندرية،  .7
دیمية د. مازن ليلو راضی ، القضاء الإداری )دراسة لأسس ومبادئ القضاء ای العراق(، امكا .8

 العربی ای الدانمارك، متوجد سنة طبع.
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،مطبعة 2010 1د. مازن ليلو راضی، النضرية العامة للقرارات واعقود الإدارية، اربيل ،ط .9
 شهاب اربيل.

د. مال الله جعفر الحمادی، ضمانات العقد الإداری والإجراءات السابقة علی إ راق العقد  .10
 ق.2010الجديدي، امسكندرية، الإداری، المناقصة العامة، دار الجامعة 

دار –د.ماهر صالح علاوی الجبوری ،مبادیء القانون الإداری"دراسة مقارنة جامعة موصل .11
 1996الكتب للطباعة والنشر،

 .1974د. محمود حلمی، العقد امداری، الطبعة الأولی، دار الفكر العربی،  .12
الفياض، العقود   . و د.ا راهيم طه53العقد الإداری، مصدر سا ق، ص د. محمود حلمی،  .13

 امدارية.
د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضی التقديرية، دار الجامعة الجديدي للنشر الإسكندري مصر  .14

2008. 
، دار الفكر العربی، 5د.سليمان محمد الطماوی،الأسس العامة للعقود الإدارية)دراسة مقارنة(،ط .15

 .2008ي، القاهر 
د.عبدالمجيد إ راهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة، طبع دار الجامعية الجديدي،  .16

 .2012عاق 
 د.اوأد محمد النادی القضاء الإداری ،  دون سنة طبع وناشر. .17
 .2005د.محمد راعت عبدالوهاب، مبادئ وأحكاق القانون الإداری، منشورات الحبلی الحقوقية،  .18
زيز شيحا، مبادئ وأحكاق القضاء الإداری اللبنانی، مجلس شوری الدولة، الدار عبدالع .19

 .1996الجامعية،
 .2020ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدي، الأسكندرية، .20
 .2018نجيب خلف احمد الجبوری، القانون الإداری، مكتب یادگار لبيع ونشر الكتب القانونية، .21

 ف والرسائ الطاريثانيا :
خليفی محمد، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لرداري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادي  .1

 .2016 – 2015ای القانون العاق، كلية الحقوق والعلوق السياسية، جامعةأ ی بكر  لقايد،  الدكتوره
محمد مورسی مرعی، السلطة التقديرية ای مجال الضبط الإداری ای الضروف د. حساق الدين  .2

، كلية الحقوق،جامعة  العادیة، دراسة مقارنة ای القانون الوضعی والفقة الإسلامی، رسالة دكتوراه 
 .2009الإسكندرية ، 
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اجستير د. رايق بمودين، الوسائل القضائية للرقابة علی التناسب ای القرار الإداری ، رسالة م .3
 .2014كلية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة محمد  وضياف، المسيلة، الجزائر، 

كلية   د.عاطف سعدی، عقد التوريد  ين النضرية والتطبيق)دراسة مقارنة(، رسالة دكتوره .4
 .2007الحقوق، جامعة عين شمس، 

ة العامة، جامعة د. محمد صباح علی ، د. زينب سالم، اشتراك المتعاقد الأجنبی ای المناقص .5
 الجزائر. -النجاح، المركز الجامعی  ريكة

 .2003، جامعة عين شمس،  د. مهند نوح، الإیجاب والقبول ای العقد الإداری، رسالة دكتوراه  .6
، كلية الحقوق،  د.احمد عثمان عياد، مضاهر السلطة العامة ای العقود الإدارية،اطروحة دكتوراه  .7

 .1973جامعةالقاهري،
، جامعة كواة، كلية القانون،  یعقوب،سلط الإداري ای حرمان المتعاقد واستبعاده ق سحر جبار .8

2010. 
دراسة مقارنة،  –محمد مصطفی حسن،الرقابة القضائية علی حدود السلطة التقديرية لرداري  .9

 .1980، المطبعة العالمية، القاهري، يونية 1، ع22بحث منشور ای مجلة العلوق الإدارية، س
 جلاتثالثا: الم

د. عارف صالح مخلف، وعلی مخلف حماد، مبدا حرية المنااسة ای التعاقد بالمناقصة، مجلة  -1
 .2012، 5جامعة امنبار للعلوق القانونية والسياسية ن العدد 

عمر محمود سليمان المخزومی، السلطة التقديرية لرداري ای اتخاذ القرارات الإدارية، مجلة  -2
 .2017، سنة 31، ع 10الكواة للعلوق القانونية والسياسية، مج 

النصراوی، حضر التعاقد ای عقود المناقصات العامة، جامعة نيسان،   ق.د. محمد جبار اتويه -3
 .2021كلية القانون، مجلة جامعة امماق جعفر الصادق للدراسات القانونية، العدد الثانی، كانون امول 

يم، أثر السلطة الإداري التقديرية ای ركن امختصاص للقرار الإداری، ق.د. منتصر علوان كر  -4
 جامعة دیالی. -كلية القانون والعلوق السياسية 

مجلة مجلس «.  ين سلطة الإداري التقديرية واختصاصها المقيد » محسن عبد الجواد حسين،  -5
 .، القاهري، يناير1953الدولة، السنة 

 رابعا: القوانين والتعليمات
 ق.2009لعاق  3ليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاومت و المقاولين، رقم تع -1
 ق.2014لعاق  2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  -2
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مجموعة  1967\12 \30 تأريخ  756حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ای القضية رقم  -3
 أحكامها.

ق،مجموعة 1959مايو  19ای ق  4لعاق 288حكم المحكمة الإدارية العليا ای الطعن رقم  -4
 ق  4المبادئ العامة،

 ق المعدل.1979لعاق  43قانون الإداري المحلية رقم  -5
 المعدل. 2004لسنة  87قانون العقود الحكومية العامة رقم  -6
، سنة 9، مجلة نقابة المحاين، العدد 1997لعاق  205قرار محكمة القضاء العدل العليا رقم  -7

1998. 
 ، السنة الثامنة.1953ق12ق13مصری،  تاريخ محكمة قضاء امداری ال -8
 .2014لعاق  3ضوابط لجان اتح وتحليل العطاءات، رقم  -9

 المعدل. 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقی رقم  -10
 .2008( لسنة1من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) -11

 خامسا: المراجي ااجنبية
Quancard (michel ) L'adjudication de marches publices paris sirey,1945,p,175. 
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